
RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

692 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
 ، ص ص.للمستهلك الالكتروني"سليمة، "إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلال إكرام، رقيعي 

692-710.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 
ع الشخصي للمستهلك الالكتروني ات ذات الطا ة المعط ة حما ال  إش
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  الملخص:
ة إنّ  ة الخصوص اة هي ح الأفراد في حما ة في الح الحما عا لذلك تسـعى جـل ، أهم المسائل الجدیرة  وت

مــا فیهــا التّ  ــات التّ شــرعات  ــل الآل ــة منهــا لتحقیــ هــذا الهــدفشــرع الجزائــر إلــى تكــرس  ما القانون الأمــر ، لاســ
 2018جــوان ســنة  10المــؤرخ فــي  07-18القــانون رقــم الــذ ترجمــه صــدور مجموعــة مــن القــوانین الخاصــة 

ة الأشخاص الطّ  حما ات ذات الطّ المتعل  عیین في مجال معالجة المعط ع الشّ ب  05-18القـانون رقـم و ، خصيا
ــةالمتضــمن التّ  2018مــا ســنة  10المــؤرخ فــي  ــة و ، جــارة الالكترون ــرس هــذه الحما ــالتزام ملقــى علــى الــذ 

  لكتروني.المستهلك الإعات المورد الإلكتروني في مواجهة 

ة:  الكلمات المفتاح
ات، التّ  ة، معالجة المعط ة،جارة الإالخصوص   . 07-18القانون  لكترون
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The problematic of Protection of personal data of the electronic 
consumer 

Abstract: 
The most important issues worthy of protection in life are the right of 

individuals to protect privacy. Accordingly, most legislation, including Algeria, seeks 
to devote all mechanisms, especially legal ones, to achieve this goal, which has been 
translated by the issuance of special laws, especially Law No. 18-07 of 10 June 2018, 
concerning the protection of natural persons in the field of processing of personal 
data, as well as Law No. 18-05 of 10 May 2018, which includes electronic 
commerce, which enshrined such protection as an obligation of the electronic 
supplier against the electronic consumer.  
Keywords: 
Privacy, Data processing, Ecommerce, Law 18-07.  
 

La problématique de la protection des données personnelles du 
consommateur électronique 

Résumé : 
La protection de la vie privée est l’un des droits les plus discutés par la doctrine 

contemporaine. Le législateur algérien adopte quelques mécanismes juridiques 
tendant à la protection du consommateur électronique dans deux textes importants : la 
loi n° 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des 
données personnelles et la loi n° 18-05 relative au commerce électronique.  
Mots clés :  
Confidentialité, traitement de données, commerce électronique, loi 18-07. 
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  مقدمة
اة هـي خصوصـ إنّ  ة في الح الحما عـا لـذلك تسـعى جـل التّ ، الأفـراد ةأهم المسائل الجدیرة  مـا وت شـرعات 

ـة منهـا لتحقیـ هـذا الهـدف ما القانون ـات لاسـ ـل الآل ـة ، فیها الجزائر إلى تكـرس  مواك وذلـك فـي مقابـل الالتـزام 
ــادین خاصــة فــي مجــال عجلــة التّ  حت تــتم عبــر وســائل ذات ، جارــةالمعــاملات التّ طــور فــي شــتى الم التــي أصــ

مــا هــو الشّــ ــات خاصــة  ــة وتقن عــة الكترون النّ طب ة للتجــارة الإأن  ــةســ ــون مفروضــا علــى أطــراف ، لكترون أیــن 
قة علـى إبـرام هـذه العالتّ  جـارة تنفیـذ التزامـاتهم سـواءً المعاملة في هـذه التّ  ـة فـي مراحـل سـا ـة أو تلـك المترت قـود عاقد

ة هذا النّ  ـة الخاصـة لكـل مـا ، جارةوع من التّ طرقة تراعي خصوص ـة تكـرس وضـمان تنفیـذ الحما وهنـا تبـدو أهم
انات ذات الطّ  الب ط  ع الشّ یرت غض النّ ا ـة خصي للأشخاص  ة أو معاملات عاد ظر عن إبرامهم لتصرفات قانون

ة ة في وجود هذا النّ  لأنّ ، یوم ار على تقدمها وقوتها في نفس الوقت.  دولة ماوع من الحما   مع
ـع قطاعاتهـا بهـدف التّ وفي هذا السّ  ومـة الجزائرـة فـي عصـرنة جم قا للبرنامج الإجمـالي للح وجـه اق وتطب

ــة ومــة إلكترون ما ، نحــو بنــاء ح ــات هــذا البرنــامج لاســ ة تحقــ متطل صــدرت مجموعــة مــن القــوانین تعتبــر أرضــ
عـــالم الأعمـــالشّـــ  2018مـــا ســـنة  10المـــؤرخ فـــي فـــي  05-18هـــم هـــذه القـــوانین القـــانون رقـــم أ و ، ال المتعلـــ 

التّ  ة والقانون رقم جارة الإالمتعل  ـة الأشـخاص  2018جـوان سـنة  10المؤرخ في  07-18لكترون حما المتعلـ 
ـات ذات الطّـالطّ  عیین في مجـال معالجـة المعط ع الشّ ب ـذا مجموعـة مـن القـوانین ذات الصّـ، خصـيا مـا هـو و لة 
النّ الشّــ ة للقــانون رقــم أن  البرــد والاتصــالات الإ 2018مــایو ســنة  10المــؤرخ فــي  04-18ســ ــةالمتعلــ  ، لكترون

التّ  2015فبرایر سنة  01المؤرخ في  04-15والقانون رقم  ع والتّ المتعل    صدی الالكترونیین. وق
ـــة خاصـــة تشـــمل العدیـــددراســـة هـــذا الموضـــوع  تحظـــى ـــانقـــا مـــن النّ  أهم ط معالجـــة  مـــن حیـــث تب ضـــوا

ــات ذات الطّــ ع الشّ المعط عــي وفقــا للقــانون رقــم خصــي للشــخص الطّ ا وموقــف القــوانین ذات ، مــن جهــة 07-18ب
ـةالصّـ ـة مــن جهــة ثان ــذا مــن حیـث ، لة مــن هــذه الحما ـام القــانون رقــم و الات التـي یثیرهــا تطبیــ أح ــان الإشــ تب
ـذا للتأكیـد علـى مسـألة الحـ فـي ، الواقـعرض أهـذا القـانون علـى ا هـوالمسائل التـي یتصـادم مع 18-07 تـأمین و

ـــة خاصـــة المســـتهلك الإجـــارة الإالمتعـــاملین فـــي التّ  اتـــه ذات الطّـــلكترون معط ـــالإدلاء  ونـــه الملتـــزم  ع لكترونـــي  ا
التــّجــارة الإمقابـل إبرامــه لعقــد التّ ، خصـي أو جــزء منهــاالشّ  ـة و  05-18القــانون رقــم الي تحدیــد العلاقـة بــین لكترون

  .07-18والقانون رقم 
ــون  ـذلك  ـة هــو لمســتهلك الالكترونـي فــي التّ ل هــاجسأهـم  و انــات جــارة الالكترون ــة للب ـة القانون ســبل الحما

ع الشّ ذات الطّــ عــي بــینخصــي للشــخص الطّ ا اناتــه الشّ  ب ة مــن الاعتــداءات والنّ ضــمان احتــرام ب شــر مقابــل خصــ
ــالإدلاء انــات أو تســهیل الــدّ  تنفیــذه لالتزامــه  عض هــذه الب ــ، خول إلیهــابــ التّ ة و ــادئ الأساســ م تتمثــل الم الي فــ

ات ذات الطّ  ة المعط ع الشّ لحما قوانین أخر ذات صلة؟ 07-18القانون رقم  خصي في ظلّ ا   مقارنة 
ــة اعتمــادا علــى المــنهج الوصــفي التّ  حث ة المطروحــة مــن خــلال هــذه الورقــة ال ال حلیلــي وفقــا نتنــاول الإشــ

ة.للخطة التّ    ال
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انات ذات الطّ أولا ة الب ع الشّ : حما   .07-18خصي وف القانون رقم ا
ا انات ذات الطّ ثان ة الب ع الشّ : حما عض القوانین ذات الصّ ا   . لةخصي في 

  
انات ذات الطّ  أولا: ة الب ع الشّ حما   07-18خصي في القانون رقم ا

ماجــارة الإممارســة التّ  فــي ظــلّ  ــة لاســ ــات المــورد الإ لكترون اته ألــزم مــا تعلــ منهــا بواج لكترونــي ومســؤول
ــات ذات الطّــ قــوم بجمــع المعط ع الشّ القــانون هــذا الأخیــر فــي مواجهــة المســتهلك الالكترونــي أن  خصــي بهــدف ا

یل ملفات الزّ  ده، ائن المحتملینائن والزّ تش ما  10ؤرخ في الم 05-18من القانون رقم  26المادة  وهو ما تؤ
التّ مال2018ســـنة  ـــةجـــارة الإتعلـــ  غـــي للمـــورد الإ :لكترون ـــات ذات الطّـــ"ین قـــوم بجمـــع المعط ع لكترونـــي الـــذ  ا

ل ملفات الزّ الشّ  ش انات الضّـ، ائن المحتملینائن والزّ خصي و ، جارـةرورة لإبـرام المعـاملات التّ ألا یجمع إلا الب
ه  انـاتالمسـتهلكین الإالحصول على موافقـة ما یجب عل مـن نظـام المعلومـات أضـمان ، لكتـرونیین قبـل جمـع الب

انــاتوســرّ  ــة والتّ ، ة الب ــام القانون الأح ــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــالالالتــزام  م ــات تخــزن ، نظ ف ــتم تحدیــد  و
ات ذات الطّ  ع الشّ المعط م المعمول بهما"خصي وتأمینها وفقا للتشرع والتّ ا   .1نظ

أنّ  من نصّ  یتبین ات  المادة أعلاه  سـت مـن مقتضـ انـات التـي لا تكـون ضـرورة ول المشـرع منـع جمـع الب
انــات  مفهــوم المخالفــة فــإنّ و ، جارــة مــن قبــل المــورد الالكترونــيإبــرام المعــاملات التّ  هــذا الأخیــر مطالــب بجمــع الب

ع الشّ ذات الطّـ ــالتزام ملقـى علـى عاتقــه لإبـرام هـذه خصـي الضّـا ـام هــذه ، المعــاملاترورة  میـز أح لكـن أهـم مــا 
لها المــادة أنّ  ــات وشــ ــة جمــع هــذه المعط ف انــت علــى دعامــة و هــا لــم تحــدد  ــةإمــا إذا  ــة أم دعامــة ورق ، لكترون

شمل مفهوم المسوالأ انات ذات الطّ ؤ هم من ذلك هو هل  ع الشخصي وفقا للقانون رقـم ول عن معالجة الب -18ا
ــة الأشــخاص الطّ 2018نة جــوان ســ 10المــؤرخ فــي  07 حما ــات ذات المتعلــ  عیــین فــي مجــال معالجــة المعط ب
ع الشّ الطّ  ـالا امـ في، راب الذّ السّ  05-18مفهوم المورد الالكتروني وف القانون رقم 2خصيا جمـع بتزام لیتعلـ 

انــات  ــذا الطّ هــذه الب ــ رقــة التــيو انــات ذات الطّ ع الشّ یجمــع المــورد الالكترونــي الب حــدود اســتعمالها أو و خصــي ا
ات هذا الجمع   .  مبررات ومتطل

صــفة عامــة وجمــع ، راب الــذّ السّــ 07-18جــاء القــانون رقــم  وقــد لیوضــح شــرو و إجــراءات المعالجــة 
صــفة خاصــة انــات  قة لأ مــن صــور المعالجــة وهــو مــا  لأنّ ، الب المشــرع اشــتر الحصــول علــى الموافقــة المســ

طـرق أو  ستنتج انطلاقا من التعرف ات منجـزة  ة أو مجموعة عمل ل عمل الذ وضعه للمعالجة والتي اعتبرها 
ع شخصـــي ـــات ذات طـــا ـــة أو بـــدونها علـــى معط م أو الحفـــظ أو ســـجیل أو التّ مثـــل الجمـــع أو التّ ، بوســـائل آل نظـــ

                                                            
ـة, (ج ر عـدد 2018ما سنة  10, المؤرخ في 05-18من القانون رقم  26المادة  1 التجـارة الالكترون الصـادر فـي  28, المتعلـ 

 ).2018ما سنة  16
ـة الأشـخاص الطّ 2018جوان سنة  10, المؤرخ في 07-18القانون رقم 2 حما عیـین, المتعلـ  ـات ذات  ب فـي مجـال معالجـة المعط

ع الشّ الطّ    ).2018جوان سنة  10الصادر في  34خصي, (ج ر عدد ا
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ــ الإرســال  غییــر أومــة أو التّ ءالملا صــال أو عــن طر أو ، شــرأو النّ الاســتخراج أو الاطــلاع أو الاســتعمال أو الإ
ال الإتاحة أو التّ  ل آخر من أش ذا الإغلاق أو التّ قرب أو الرّ أ ش   .3شفیر أو المسح أو الإتلافط البیني و

رة أنّ  شتر في الجزء فإنّ  وانطلاقا من ف شتر في الكل  انـات  ما  شترطه القانون في معالجـة الب ل ما 
ع الشّ ذات الطّ  ة لأ صو ا النس شتر  القـانون علـى خـلاف ذلـك  رة من صور هـذه المعالجـة مـا لـم یـنصّ خصي 

ة لأ من صور المعالجة صرح أو ینصّ  بنصّ  ذا تكون شرو الموافقـة لجمـع ، على قواعد خاصة أو إضاف وه
انــات ابتــداءً  قة  الب قة ومراعــاة الإجــراءات المســ صــفة عامــة والتــي تتمثــل فــي الموافقــة المســ هــي شــرو المعالجــة 

ة المعالجة.على م  اشرة عمل
  

قة  - 1   الموافقة المس
ـات ذات رو التي یجـب علـى المـورد الإوضع المشرع مجموعة من الشّ  لكترونـي مراعاتهـا فـي جمـع المعط

ع الشّ الطّ  انـات من نظـام المعلومـات وسـرّ ألكتروني وضمان الحصول على موافقة المستهلك الإ خصي وهيا ة الب
ام  الأح ة المعمول بها في هذا المجالفضلا على الالتزام  م ة والتنظ ـة فـيوهنا تثار مسـألة ، القانون ـة  غا الأهم

التّــ ــات التــي یجــب أن یــتم جمعهــا و ل المعط طــة بهــاوهــي شــ نظــرا لمــا یترتــب عــن ذلــك مــن  ،الي الموافقــة المرت
ــةتحدیــد  ــات ذات الطّــ للحج ــة فــي حالــة نشــوء نــزاع أمــام القضــاء حــول المعط ع االقانون حــدد  حیــث، خصــيلشّ ا

غـــض النّ ســـاب الـــذّ  07-18القــانون رقـــم  ـــل معلومـــة  ـــات واعتبرهــا  ظـــر عـــن دعامتهـــا ر المقصـــود بهـــذه المعط
ــام هــذا القــانون "الشّــ ــه وفــ أح ــه والمشــار إل شــخص معــرف أو قابــل للتعــرف عل صــفة ، خص المعنــي"متعلقــة 

ــالرّ  ما  اشــرة لاســ اشــرة أو غیــر م ــة أو  عرــفجوع إلــى رقــم التّ م تــه البدن أو عنصــر أو عــدة عناصــر خاصــة بهو
ة أو البیومترة أو النّ  ة أو الجین ة أو الثّ الفیزولوج ة أو الاقتصاد ةفس ة أو الاجتماع   .4قاف

ل الموافقة بناءً  ون المشرع قد حدد ش ذلك  انات ذات الطّ  و ع الشّ على تحدیده للب وسـع مفهـوم و ، خصـيا
ل الدّ  انــات شــ  مــا، قــد تكــون علــى محــرر ورقــي أو علــى محــرر الكترونــيوالتــي عامــة التــي قــد تتضــمن هــذه الب

ــة الشّــتضــمن التّ  ــه عرــف نقطــة مهمــة تتعلــ بهو لا للتعــرف عل ــون معرفــا أو قــا ــن أن  م خص المعنــي والــذ 
التّ  طرح التّ و ون فیهـالي  ن أن  م خص غیـر معـرف لكنـه فقـط ا الشّـساؤل في الحالة الأخیرة عن الحالات التي 

ــه انــات ذات الطّــ، قابــل للتعــرف عل ــة جمــع الب ــه لعمل عط ــد المشــرع أن  عــد الــذ یر ســتنتج معــه ال ع وهــو مــا  ا
أنّ الشّ  التّ  خصي و ـة تتعلـ  ـةالأمر یتعد مجرد إبـرام تصـرفات قانون ـرس هـذا الإجـراء  هنّـأ بـل، جـارة الالكترون

ــ وتعــرف علــى ه ــات وســیلة تحقی النّ  الأشــخاصو مــا هــو الشــأن  ة للســلطة غــرض خدمــة قطاعــات أخــر  ســ
ا التي تدرسها. شأن القضا ة    القضائ

                                                            
.07-18من القانون رقم  03/3المادة 3   , المصدر الساب
  , المصدر نفسه.07-18من القانون رقم  03/1المادة 4
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ــن مــن التّ  ــذلك انــات التــي تم اســتعماله  نّ أخص المعنــي و عــرف علــى الشّــوضــع المشــرع مجموعــة مــن الب
ــ أنّ ما" تــوحي  ــارة " لاســ رها علــى ســبلع س یــذ انــات ولــ شــأن هــذه الب یل الحصــر وهــو أمــر منطقــي ه یخصــص 
اغة المشـرع  فقـط عـرف علـى الأشـخاص عدیـدة وفـي تطـور مسـتمر لكنـهكـون وسـائل وطـرق التّ ل، وایجابي في صـ

ر منها التّ  سهل علي الشّ ذ سهل الحصول علیها و ة المألوفة التي   خص المعني في المقابل الإدلاء بها.قلید
ــذ یتضــمن  وممــا لا ل ال ــون للشــ ــه أن  ــه شــك ف فاؤها للاعتــداد  ــة یجــب اســت الموافقــة شــروطا قانون

فتـــه مـــن النّ  وظ ـــة و ـــة القانون ـــل مـــن المـــورد الإترتیـــب الآثـــار الصّـــلاح حة فـــي مواجهـــة  لكترونـــي والمســـتهلك ح
ال الذ یثـار انطلاقـا مـن هـذا الطّـ، لكترونيالإ ل لكن الإش شـ ط  ـة تحدیـد صـحة الموافقـة والتـي تـرت ف رح هـو 

ا سي  ع سواءً لتّ رئ ه مـا ، لكترونيالعاد أو الإ وق ـة وإرادة صـاح حا معبـرا عـن هو قـى صـح ففـي الحالـة الأولـى ی
ة ة الورقة العرف ام العامة لسقو حج اره وفقا للأح   .5لم یتم إن

ــة وعلــى فــرض أنّ أمــا الحالــة الثّ  ــةالتّ  ان ــع الالكترونــي اســتوفى شــروطه القانون ط الأمــر  وق ما إذا ارتــ لاســ
ــــع  ــــام المــــادة إبتوق فــــر ســــنة ف 01المــــؤرخ فــــي  04-15مــــن القــــانون رقــــم 08لكترونــــي موصــــوف وفقــــا لأح
التّ 2015 عین الإصدی والتّ المتعل  اره لا یتسم بنفس سهولة الأول لأنّ  فإنّ ، 6لكترونیینوق ه في هـذه الحالـة لا إن

ــ الطّ  ــالتّ ــون إلا عــن طر ر لــعــن  محــرر رســمي وإنمــا لزو اطــه  ــة تــدخلس لارت فــي  ســلطات تصــدی الكترون
ـــة والصّـــ إنشــائه قـــ، حةفتـــرض فیهـــا الموثوق ال حـــول ىوهنـــا ی ـــة اختـــراق نظـــام عمـــل هـــذا التّ  الإشـــ ان ـــع أو إم وق

استعماله من غیر الشّ التّ  ات تسمح    .7خص المخول له ذلكحصل على معط
موجب القانون رقم  وقد ـ رالسـاب الـذّ 07-18حسم المشرع  قة ونوع ـات التـي أمـر الموافقـة المسـ ة المعط

معالجــة ، منــه 11إلــى  07لكترونــي الحصــول علیهــا ونظمهــا فــي المــواد مــن حــ للمســتهلك الإ ــام  ــن الق م ولا 
ـــات ذات الطّـــ ع الشّ المعط الموافقـــة الصّـــا ـــالرّ ، رحة للشـــخص المعنـــيخصـــي إلا  جوع إلـــى القواعـــد العامـــة فـــي و

ــأنّ التّ  الإشــارة  عبیــر عــن الإرادة نســتنتج  ــاللفظ أو  ــة أو  الكتا المشــرع اشــتر أن یــتم التعبیــر عــن الموافقــة إمــا 
اتخــاذ موقــف لا یــدع شــ ه االمتداولــة عرفــا أو  ط ، فــي دلالتــه علــى موقــف صــاح لكــن قــد تثــار مســألة مهمــة تــرت

ات هذا التّ  ـة أنّ  ذ یـرجح معـه افتـراضالـ ن الإرادة الأمـرعبیـر عـبإث ـن التّ  الكتا م ـل هـي الوسـیلة التـي  ـهعو  عل
ة المستهلك الالكترونيفي  الشّ  ،حما عبر عنه  ة المورد الإأو ما  ذا حما ل مـا سـب ، لكترونيخص المعني و و

                                                            
قـانون المـدني, المعـدل والمـتمم, (ج ر عــدد , المتضـمن ال1975ســبتمبر سـنة  26المـؤرخ فـي  58-75مـن الأمـر رقـم  327المـادة 5

  ).1975سبتمبر سنة  30ادر في الصّ  78
فــر ســنة  01, المــؤرخ فــي 04-15القــانون رقــم 6 ــالتّ 2015ف ع والتّ , المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة  لكتــرونیین, (ج ر صــدی الإوق

فر سنة  10ادر في الصّ  06عدد    ).2015ف
ســبب نّــأتعاقــدة وورثــتهم وذو الشــأن, غیــر لمحتــو الاتفــاق المبــرم بــین الأطــراف المســمي حجــة عتبــر العقــد الرّ 7 و  ه فــي حالــة شــ

التّ  ة  ه الاتهام, وعند رفع دعو فرع ر في الأصل, یوقف تنفیذ العقد محل الاحتجاج بتوج ن للمحـاكم حسـب الظّـتزو م ر  روف زو
قاف تنفیذ العقد مؤقتا"؛ المادة  رر  324إ ., المصدر السّ 58-75لأمر رقم من ا 6م   اب
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ــام القــانون  ــة وفقــا لأح امــل الأهل شــخص  ــع ول عــن هــذه الموافقــة ؤ مســ أ، یتعلــ  ــة لجم ة تامــة مرت مســؤول
  .8آثارها

ان الشّ  ما ةتناول المشرع مسألة الموافقة في حالة إذا  م أو ناقص الأهل التـّ، 9خص المعني عد ـل و الي 
ة  م الشخص المعدوم الأهل الغ لشّ اشخص في ح ـالجنون أو العتـهسن الرّ لخص ال ـذلك ، 10شـد لكنـه مصـاب  و

ـــم شـــخص ـــه قصـــد  ـــان فـــي ح ـــة ـــل مـــن  ـــالغ ســـن الرّ لشّـــانـــاقص الأهل السّـــخص ال فه أو شـــد لكنـــه مصـــاب 
قــرره ، أحــال المشــرع فــي هــذه الحــالات إلــى القواعــد المنصــوص علیهــا فــي القــانون العــام أیــن11الغفلــة أ وفقــا لمــا 

ة فـي التّ  م الأهل ن أن یخضع لها ناقص أو عد م التـّالقانون من الأنظمة التي  صـرفات الي التّ عبیـر عـن إرادتـه و
ة التي ترتب آثارها في مواجهته ل ذلك مع مراعاة الح في التّ  12القانون   .13راجع عن هذه الموافقة في أ وقتو

ـام القـانون رقـم  عـد المقارنـة بـین أح لاحـظ  اب السّـ 07-18ر والقـانون رقـم اب الـذّ السّـ 05-18لكن ما 
لكترونـي لكترونـي تجـاه المسـتهلك الإفـي إطـار تحدیـد التـزام المـورد الإ المشرع استعمل في القانون الأول أنّ  رالذّ 

ـــات ذات الطّـــ المعط ع الشّ المتعلقـــة  ـــارةا ـــات"خصـــي ع اني اســـتعمل فـــي القـــانون الثّـــه انّـــفـــي حـــین ، "جمـــع المعط
ارة  ات" للتعبیر عن نفس المسألة ع   ".معالجة المعط

ـــأنّ  انـــات التـــي جـــارة الإفـــي مجـــال التّ  لكترونـــيالمشـــرع منـــع علـــى المـــورد الإ نســـتنتج  ـــة إخضـــاع الب لكترون
ة غیر الجمع ة إضاف حسب تعرف المشـرع للمعالجـة  حیث یتغیر المحتو لأنّ ، تحصل علیها لأ عمل الجمع 

التّ  ات أخر و الإضافة إلى عمل ات المورد الإاهو إحد صور هذه الأخیرة  لكترونـي إلا لي لا یدخل في صلاح
ة جمع  ات ذات الطّ عمل ع الشّ المعط   خصي.ا

الإضــافة إلــى أنّ  ــ  هــذا  ــأ تعامــل یتعل ــ الأمــر  قة أساســي متــى تعل المشــرع جعــل إجــراء الموافقــة المســ
انــــات ذات الطّــــ ع الشّ الب ــــن أن یــــدخل فــــي إطــــار ، خصــــيا م ســــواء تعلــــ الأمــــر بجمعهــــا أو أ إجــــراء آخــــر 

ط لابد أن، المعالجة قت  فضلا عن وضع المشرع لضوا مـا سـ أ مـن صـور للمعالجـة  تراعى متى تعل الأمر 
ــه حقــوق الأشــخاص ، الإشــارة إل ــاة الخاصــة والحرــات العامــة وعــدم المســاس  ة والح وهــي احتــرام الكرامــة الإنســان

                                                            
., المصدر السّ 07-18من القانون رقم  07/1المادة 8   اب
  المصدر نفسه. 07-18من القانون رقم  07/2المادة 9

. , المصدر السّ 58-75الأمر رقم من  42المادة  10   اب
  , المصدر نفسه.58-75من الأمر رقم  43المادة 11
, المتضــمن قــانون الأســرة, المعــدل والمــتمم, (ج ر 1984جــوان ســنة  09المــؤرخ فــي  11-84مــن القــانون رقــم  81المــادة  تــنصّ 12

ة أو ناقصها لصـغر السـن, أو جنـون أو عتـه او سـفه ینـوب عنـه ") :1984جوان سنة  12الصادر في  24عدد  ان فاقد الأهل من 
ام هذا القان قا لح   ون".قانونا ولي, وصي أو مقدم ط

., المصدر السّ 07-18من القانون رقم  07/3المادة 13   اب
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بــرر ذلــك ، 14وشــرفهم وســمعتهم قة الشــخص المعنــي و عفــى مــن الحصــول علــى الموافقــة المســ لكــن فــي المقابــل 
  :15روراتمجموعة من الضّ 

  ّول عن المعالجة. ؤ المعني أو المسخص احترام التزام قانوني یخضع له الش 
  ّاة الش ة ح  خص المعني.حما
  ّون الش قة للعقد اتخذت بناءً تنفیذ عقد  ه أو تنفیذ إجراءات سا ه.  خص المعني طرفا ف  على طل
  ّـــان مـــن الن ـــة للشـــخص المعنـــي إذا  ـــة الحفـــا علـــى المصـــالح الحیو ـــة غیـــر قـــادر علـــى اح ـــة أو القانون البدن
 عبیر عن رضاه. التّ 
 ـة التـي یتولاهـا المسـتنفیذ مهمـة تـدخل ضـمن مهـام الصـالح العـام أو ضـمن ممارسـة مهـام السّـ  ولؤ لطة العموم

ات.إعن المعالجة أو الغیر الذ یتم   طلاعه على المعط
 ـه مـع مراعـاة مصـلحة الشّـول عن المعالجة أو المرسل ؤ تحقی مصلحة مشروعة من قبل المس خص المعنـي إل

ة. و/أو حقوقه وحرّ   اته الأساس
لاحظ على هذه الضّ  الموافقـة رورات التي تمثل استثناء على الحصـول علـى إذن الشّـأهم ما  خص المعنـي 

اته هـو أنّ  ثیـرة فـإنّ على معالجة معط ونهـا  ـك عـن  معـاییر  هـا ناه ـل واحـدة منهـا واسـع وغیـر مضـبو  مجـال 
ن على الأقل من استنتاج شروطها بوضوح. م   حددة تم

التّ  قو ون مجال الموافقة في المقابل ض ن  االي  م س على أ من هـذه في أ حالة التّ معه جدا أین  أس
ـــة مشـــروعة لعـــدم احتـــرام إجـــراء الحصـــول علـــى الموافقـــةالضّـــ طرقـــة قانون وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه انتهـــاك ، رورات و

ة الأفراد   مـن حیـث، ر مـن الهـدف الـذ جـاء مـن أجلـهاب الـذّ السّـ 07-18یجـرد القـانون رقـم  ما وهولخصوص
اة الخاصة للأشخاص.لبي للتطور التّ صد للتأثیر السّ التّ    كنولوجي على الح

ـــات ذات الطّـــ ع الشّ ـــذلك تنـــاول المشـــرع مســـألة معالجـــة المعط الطّ ا المـــادة خصـــي المتعلقـــة  مـــن  08فـــل 
ات ذات الطّ  :راب الذّ السّ  07-18القانون رقم  معالجة المعط ام  ن الق م ع الشّ "لا  طفـل إلا ا خصـي المتعلقـة 

ص من القاضي المختص ن ، عد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو عند الاقتضاء بترخ لقاضي الأمـر لم
ن للقاضـي العـدول فـي  ،رعي إذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلكالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشّ  م

صه"   .16أ وقت عن ترخ
أنّ  یتبین من نصّ  انـات ذات  المادة أعلاه  ـارة " طفـل" للتعبیـر عـن الموافقـة لمعالجـة الب المشرع استعمل ع

ع الشّ الطّــ انــات، خصــيا ــة " للتعبیــر عــن الموافقــة لجمــع هــذه الب م أو نــاقص الأهل ــارة "عــد ، فــي حــین اســتعمل ع
ان  ـأنّ ، شد القانوني فهنا لابد من توحیـد المصـطلحاتالمقصود هو الدلالة على عدم الرّ فإذا  المشـرع  لكـن یبـدو 

                                                            
., المصدر السّ 07-18من القانون رقم  02المادة 14   اب
  , المصدر نفسه.07-18من القانون رقم  07/5المادة 15
. , المصدر السّ 07-18من القانون رقم  08المادة 16  اب



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

700 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
 ، ص ص.للمستهلك الالكتروني"سليمة، "إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلال إكرام، رقيعي 

692-710.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ســبب السّــ ــة  ة وضــع هــذه المــادة قــد قصــد فقــط نقــص أو انعــدام الأهل التّــووفقــا لمناســ عد نــاقص أو ن و الي اســت
 . اب الأخر ة للأس   معدوم الأهل

انــات ذات الطّــقاعــدة عامــة و  أعــلاه 08جــاءت المــادة ع الشّ هــي عــدم جــواز معالجــة الب خصــي لطفــل دون ا
ص مــن القاضــي المخــتصبرعي لــه وعنــد الاقتضــاء موافقــة الممثــل الشّــ ــة مــن لكــن الفقــرة الثّ ، تــرخ المــادة هــذه ان

مــ المعالجــة ارســت ح ـــام  مـــنح الموافقــة مــن عــدمها للق انــه تجاهـــل قــرار الممثــل الشــرعي  حیــث اســـتعمل ، بإم
المعالجة حتى دون موافقة الممثل الشّ  "المشرع ن للقاضي الأمر  أنّ ، رعي"م فهم معه  ه في حالة رفـض وهو ما 

ـــل الحـــالات لمنحهـــاالممثـــل الشّـــ ـــن أن یتـــدخل القاضـــي المخـــتص فـــي  م ، رعي مـــنح الموافقـــة بـــإجراء المعالجـــة 
ــارا یبــرر علــى أساســه ذلــك "المصــلحة الفضــلى للطفــل" لكــنو  قــى مســألة تحدیــد المعــاییر التــي  وضــع المشــرع مع ت

ن تحدید المصلحة الفضلى للطفل محل تساؤل.  م   موجبها 
حدد  المعالجة في أ وقت دون أن  صه  ة عدول القاضي عن ترخ ان ـن الما أضاف إم م مجـال الـذ 

ـه هـذا العـدول سـار المفعـول ون ف ـالنّ ، أن  ما  انـات والمعالجـة فـي لاسـ عـة الب إذا یثـور ، حـد ذاتهـاظر إلـى طب
ــة حیلولــة هــذا العــدول عــن ترتیــب المعالجــة لآالتّ  ان ــةســاؤل حــول إم ــن للمضــرور والأســاس الــذ  ثارهــا القانون م

  ه. من هذا العدول الرجوع
ـــأنّ  ـــام القـــانونیین أعـــلاه نجـــد  المقارنـــة بـــین أح ر یـــنظم معالجـــة اب الـــذّ السّـــ 07-18القـــانون رقـــم  لكـــن 

انات ذات الطّ  ع الشّ الب قة أن یـتم التّ ا مرحلة سا شتر القانون  خص المعنـي ل علـى موافقـة الشّـحصُـخصي التي 
ر اب الـذّ السّـ 05-18القـانون رقـم  وهي موافقة غرضها یختلف عن الغرض الذ تحققه الموافقة فـي ظـلّ ، بذلك

ة على الرّ جارة الإفي مجال التّ  ع شخصي.  غم من أنّ لكترون انات ذات طا  الأمر یتعل بب
  

 المعالجة  تي تسبالإجراءات ال - 2
ــات ذات الطّــأ ــة معالجــة للمعط ــل عمل ع الشّ خضــع المشــرع  انــت الصــورة التــي اتخــذتها ا خصــي مهمــا 

ص منهــا ــة أو لتــرخ ــةصــرح المســب لــد السّــلتّ ا هــذا یــودع، لتصــرح مســب لــد الســلطة الوطن ، 17لطة الوطن
ل عـــاد أو  وصـــل ســـواءمقابـــل  ـــن فـــي المقابـــل للشـــخص المســـلكتر إتـــم هـــذا الإیـــداع فـــي شـــ م ول عـــن ؤ ونـــي و

اشــرة هــذه الأخیــر  18المعالجــة مجــرد الحصــول علــى الوصــل تحــت مســم مــا ألــزم المشــرع أن ولیته الشّ ؤ ة  ة  خصــ
اناتیتضمن التّ    :  19صرح مجموعة من الب

 اسم وعنوان ممثله. ول عن المعالجة وعند الاقتضاءؤ اسم وعنوان المس -
                                                            

المواد (17 . السّ , المصدر 07-18) من القانون رقم 31_22منظمة    اب
عــالج ؤ المســ18 ــان آخــر  عــي أو معنــو عمــومي أو خــاص أو أ  ــل شــخص طب ع شخصــي ول عــن المعالجــة  ــات ذات طــا معط

  , المصدر نفسه.07-18من القانون رقم  03/12ول عن المعالجة؛ المادة ؤ لحساب المس
 , المصدر نفسه.07-18من القانون رقم  14المادة 19
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عة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منه. -  طب
ات ذات الطّ  - ات أو فئات المعط ع الشّ وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنیین والمعط  خصي المتعلقة بهم. ا
ات. -  المرسل إلیهم أو فئات المرسل إلیهم الذین قد توصل إلیهم المعط
ات المعتزم - عة المعط ة. طب  إرسالها إلى دول أجنب
ات.  -  مدة حفظ المعط
ن  - م ـام هـذا لالمصلحة التي  مقتضـى أح مارس لدیها الحقوق المخولة له  لشخص المعني عند الاقتضاء أن 

ذا الإجراءات المتخذة لتسهیل ممارسة هذه الحقوق.   القانون و
م أولي لمد ملاوصف  - ن من تقی م  من المعالجة. أة و جل ضمان سرّ أدابیر المتخذة من مة التّ ءعام 
ال التّ الرّ  - ع أش ذا التّ ط البیني أو جم ات و ـاطن قرب الأخر بین المعط نازل عنها للغیر أو معالجتهـا مـن ال

مقابل.  ال سواء مجانا أو  ل من الأش  تحت أ ش
ــة التّ  حیــث یخــرج عــن إلزام مــا خاصــا  ة لكــن تنــاول المشــرع فــي المقابــل ح مناســ المعالجــات التــي صــرح 

ـل شـخص یثبـت لـه مصـلحة مشـروعة فـي  ـه الجمهـور أو  طلـع عل ون الغرض منهـا فقـط مسـك سـجل مفتـوح ل
تـه للعمـوم مـع علـم السّـؤ لكن في هذه الحالـة یجـب تعیـین مسـ، ذلك شـف عـن هو ـة ول عـن المعالجـة  لطة الوطن

تحمــل مسـ حقــوق الأشـخاص الؤ بـذلك و ـام المتعلقــة  ة تطبیــ الأح المعالجـةول ـل الحــالات یجــب ، معنیــین  وفــي 
ـا بـذلك المعلومـات المتعلقـةول عن المعالجة المعفى من التّ ؤ على المس ـل شـخص قـدم طل  صرح أن یوصل إلـى 

ة المس ة من المعالجة وهو ات المعالجة والمرسل إلیهمؤ الغا   .  20ول عنها وعنوانه والمعط
النّ  ص المسب فتقرر السّ أما  ة للترخ ة لهذا النّ  لطةس ة إخضاع المعالجة المعن ظام عندما یتبـین لهـا الوطن
ــاة  صــرح المقــدم أنّ عنــد دراســة التّ  ــة الح ــام بهــا تتضــمن أخطــارا ظــاهرة علــى احتــرام وحما المعالجــة المعتــزم الق
ة للأشخاصالخاصة والحرّ    .21ات والحقوق الأساس

ات الحس صوالقاعدة في هذا الشأن هي منع معالجة المعط موجـب تـرخ ، اسة سواء بناء علـى تصـرح أو 
ـة مـنح التـّبلكن وضـع المشـرع اسـتثناء علـى ذلـك یتعلـ  ان ص لمعالجـة هـذا النّـإم اب رخ ـات للأسـ وع مـن المعط

ةالتّ    :22ال
الصّــ - اب تتعلــ  ــة أو النّ ، حة العامــةلأســ ــة للمســوتكــون ضــرورة لضــمان ممارســة المهــام القانون ول عــن ؤ ظام

ص  رحة للشـخص المعنـي وفـي حالـة وجـود نـصّ علـى الموافقـة الصّـ أو عندما تتم بنـاءً ، المعالجة قـانوني أو تـرخ
ة.من السّ   لطة الوطن

                                                            
. المصدر السّ  07-81من القانون رقم  16المادة 20   اب
  , المصدر نفسه.07-18من القانون رقم  17المادة  21
  , المصدر نفسه.07-18من القانون رقم  18المادة 22
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ــة للشــخص المعنــي أو لشــخص آخــر وفــي حالــة وجـــود  - ــة المصــالح الحیو انــت المعالجــة ضــرورة لحما إذا 
موافقته.الشّ   خص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء 
ــة ذات تنفیــذ المعالجــة بنــاء علــى موافقــة الشّــ - ــة أو منظمــة غیــر نفع خص المعنــي مــن طــرف مؤسســة أو جمع

اســي أو فلســفي أو دینــي أو نقــابي فــي إطــار نشــاطاتها الشّــ ع س ةطــا المعالجــة فقــط أعضــاء  شــر أن تخــصّ ، رع
اتهـا  غا ـات إلـى الغیـر هذه المنظمة أو الأشـخاص الـذین تـرطهم بهـا اتصـالات منتظمـة تتعلـ  وألا ترسـل المعط

 دون موافقة الأشخاص المعنیین. 
انـــت المعالجـــة تخـــصّ  - ـــات صـــرح بهـــا الشّـــ إذا  ـــن اســـتنتاج موافقتـــه علـــى معط م خص المعنـــي علنـــا عنـــدما 

ات من تصرحاته.   معالجة المعط
ح أو ممارسته أو الدّ  أنّ  - ت حصـرا لهـذه قد تمّ  ن تكون أفاع عنه أمام القضاء و المعالجة ضرورة للاعتراف 

ة.  الغا
اء أو بیولوجیون والتي تعد ضـرورة لممارسـة الطّـ - قوم بها أط استثناء تلك التي  ة  ات الجین ب معالجة المعط

ة وفحوصات أو علاجات.  صات طب ام بتشخ  الوقائي والق
میز هذا القـانون  ـام إدارـة تتخـذها السّـنّـأوأهم ما  أح ول عـن المعالجـة ؤ المسـ لطة الإدارـة فـي حـه جـاء 

امــه حســب درجــة المخالفــة تتمثــل ، فــي حــال خرقــه لأح حب المؤقــت لمــدة لا السّــ، الاعــذار، الإنــذارفــي تتــدرج 
صصــرح أو التـّـحب النهــائي لوصــل التّ تتجــاوز ســنة أو السّــ ــة قابلــة وتكــون قــرارات السّــ، الغرامــة، رخ لطة الوطن

  .  23ضع للقضاء الإدار منازعاتها تخ للطعن أمام مجلس الدولة لأنّ 
النّ أمّــ ــةا  ــام الجزائ ة للأح ــاة ف ســ ة والح ــاحترام الكرامــة الإنســان ــالالتزام  عاقــب هــذا القــانون علــى الإخــلال 

حقــوق الأشــخاص وشــرفهم وســمعتهمالخاصــة والحرّ  س مــن ســنتین (، ــات العامــة والمســاس  ) إلــى خمــس 02ــالح
غرامــة مــن 05( ــام الأشــد وفقــا للقــانون السّــ، 24دج500.000دج إلــى 200.000) ســنوات و ار مــع مراعــاة الأح

ات، المفعول ات المقررة في قانون العقو ـالرّ ، أ وفقا العقو ـالتّ و جرم الاعتـداء جوع إلـى هـذا الأخیـر نجـده تنـاول 
اتهم الخاصة وإفشاء الأسرارعلى الشّ  ار الأشخاص وعلى ح   .25رف واعت

س من سنة ( الح ـل 300.000دج إلـى 100.000) سـنوات وغرامـة مـن 03ثلاث () إلى 01عاقب  دج 
اناتـــه ذات  معالجـــة ب ـــام  قة للشـــخص المعنـــي قبـــل الق الحصـــول علـــى الموافقـــة المســـ مـــن خـــرق الالتـــزام الخـــاص 

ع الشّ الطّــ ــام بــذلك رغــم الاعتــراضا عاقــب المخــلّ ، خصــي أو الق س مــن  ــذلك  ــالح قة  بــإجراءات المعالجــة المســ
غرامة من 05إلى خمس () 02سنتین(   .26دج500.000دج إلى 200.000) سنوات و

                                                            
., المصدر السّ 07-18من القانون رقم  46المادة 23   اب
  , المصدر نفسه.07-18من القانون رقم  54المادة 24
رر 303_296المواد (25 . المصدر السّ , 156-66) من الأمر رقم 3م   اب
., المصدر السّ 07-18من القانون رقم  55,54المادتین 26   اب
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ا انات ذات الطّ ثان ة الب ع الشّ : حما عض القوانین الخاصة ذات الصّ ا   لةخصي في 
ــة خاصــة الأشــخاص الطّ اب الــذّ السّــ 07-18الإضــافة إلــى القــانون رقــم  ــرس حما عیــین فــي ر الــذ  ب

ــات ذات الطّــ ع الشّ مجــال المعط ــامنجــد جملــة مــن ، خصــيا ــة دالأخــر فــي قــوانین عدیــ الأح ة تكــرس هــذه الحما
اشرة.  اشرة أو غیر م طرقة م  سواء 

  
 ستور)القانون الأساسي (الدّ  - 1

حمیه" :ســتورمــن الدّ  46المــادة  تــنصّ  ــاة المــواطن الخاصــة وحرمــة شــرفه و ا مــلا یجــوز انتهــاك حرمــة ح
الها مضـــمونةة المراســـلات والاتصـــالات وســـرّ ، القـــانون  ـــل أشـــ ل المســـاس بهـــذه ، الخاصـــة  ـــأ شـــ ولا یجـــوز 

ةالحقـــوق دون أمـــر معلـــل مـــن السّـــ ـــم، لطة القضـــائ عاقـــب القـــانون علـــى انتهـــاك هـــذا الح ـــة الأشـــخاص ، و حما
ــــات ذات الطّــــالطّ  عیـــین فــــي مجــــال معالجــــة المعط ع الشّ ب عاقــــب علــــى ا ضــــمنه القــــانون و خصـــي حــــ أساســــي 

  .27انتهاكه"
ــأنّ  یتبــین مــن ة  المــادة أعــلاه  ــة دســتورة لفئتــین مــن الحقــوق اعتبرهــا ماســة بخصوصــ ــرس حما المشــرع 

ـــذا ســـرة المراســـلات والاتصـــالات ، الإنســـان ـــاة المـــواطن الخاصـــة وحرمـــة شـــرفه و الأولـــى تتمثـــل فـــي حرمـــة ح
الها ــل أشــ الأشــخاص الطّ والثّ ، الخاصــة  ــة لكــل مــا مــن شــأنه المســاس  ــة تتمثــل فــي الحما عیــین فــي مجــال ان ب

ــات ذات الطّــ ع الشّ معالجــة المعط ــاة الخاصــة، خصــيا ــة الحــ فــي الح  وأنّ ، حیــث تــدخل الفئتــین فــي مجــال حما
ــة تكــون تحــت طائلــة الجــزاء الجنــائي لأنّ  ــة لــنصّ  هــذه الحما عــد جرمــة وفقــا للنصــوص العقاب هــذه  المســاس بهــا 

  .28المادة
انـات لكن المشرع في المقابل جعل للسلطة  ـات والب ة الح الحصر في الاطلاع على هذه المعط القضائ

انـات فعـلا مجرمـاعلى أمر صادر من هذه السّ  متى وجد مبررا لذلك بناءً  الب عتبـر المسـاس  عـا لـذلك لا  ، لطة وت

                                                            
, (ج ر عــدد عــدیل الدّ , المتضـمن التّ 2016مـارس ســنة  06المـؤرخ فــي  01-16القـانون رقــم مــن  46المـادة  27 الصــادر  14سـتور

  ).2016مارس سنة  07في 
اة الخاصة  28 منأ شمل الح في الح ش  ع اة أسـرته  التدخلعن ح الفرد في أن  انـه البـدني أو منزلـه, التـّ أوفي ح دخل فـي 

ــة, حرّ  أوالعقلــي  ــة, الاعتــداء علــى شــرفه  أوتــه الأخلاق اتــه ســمعته,  أوالعقل ح ــة, إذاعــة وقــائع تتصــل  وضــعه تحــت الأضــواء الكاذ
دخل فــي المراســلات, ســوء اســتخدام الاتصــالات الخاصــة التّــلصــص والملاحظــة, جســس والتّ التّ , صــورته أوالخاصــة, اســتعمال اســمه 

م الثقة في المهنة؛ الشّ  ح ه  ة, إفشاء المعلومات التي تصل إل تو ة او الم اة الخاصـة عبـر الانترنـت, دراسـة فو ة للح ة الجنائ الحما
رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون, فـرع القـانون الجنـائي ـة الحقـوق والعلـوم السّ مقارنة, طارق عثمان, مذ ل ة, جامعـة ,  اسـ

رة, السّ  س ضر  ة محمد خ   .17, ص. 2006/2007نة الجامع
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ــ ــام الأمــر رقــم لأنّ عتبــر مــن الأفعــال المبــررة وفقــا لأح ة یونیــو ســن 08المــؤرخ فــي  156-66ه فــي هــذه الحالــة 
ه القانون  39المادة  حیث تنصّ ، المعدل والمتمم 1966 ان الفعل قد أمر أو أذن    .29.."منه: "لا جرمة إذا 

ة التـــي  همحلـــ وتحـــلّ یـــزول التجـــرم  أ أنّ  الخصوصـــ انـــات التـــي تتســـم  الب ة للمســـاس  احـــة الاســـتثنائ الإ
ون الأمر الصّ  ابها  ة لـه ادر عن السّ استمدت أس قتضـیها التّ لطة القضائ حقیـ فـي مسـائل تشـملها هـذه مبـررات 

انــات ضــا، الب ــه القــانون للســلطة  هــذا المســاس قــد تــمّ  ونهــا تــدخل ضــمن الأفعــال المبــررة لأنّ  وأ ضــمن مــا أذن 
قة عن طر الأوامر التي تصدرها. حث عن الحق ة في ممارسة سلطاتها في ال   القضائ

قى  الومع ذلك ی ـاة الخاصـة مـن  حـولادة أعـلاه مـن الدسـتور قررتـه المـ في مـا الإش نطـاق الحـ فـي الح
التّــوجهــة النّ  ــة و ــن بهــاالي ظــر القانون م ــة التــي  ف ــ الك ــة الشّ خص مــن الانتهاكــات التــي یتعــرض لهــا علــى حما

 .  مستو القضاء خاصة
 

ة -2  قانون المنظومة الإحصائ
ات ذات الطّ  ة المعط ات تكرس المشرع لحما ع تعود بدا  01-94شـرعي رقـم خصي إلى المرسوم التّ الشّ ا

ة1994جـــانفي ســـنة  15المـــؤرخ فـــي  المنظومـــة الإحصـــائ ـــ  ما، 30المتعل ـــه  24المـــادة  لاســـ حـــ حیـــث من لا 
ــــي تتضــــمن التّ  ــــواردة فــــي الاســــتمارات الت ــــة ال ــــة أن تكشــــف أو تنشــــر المعلومــــات الفرد ســــجیل للمصــــلحة المؤتمن

ـــاة الشّ  الح ـــةخصـــالإحصـــائي ولهـــا علاقـــة  ـــائع والتّ ، ة والعائل ـــا وعلـــى العمـــوم الوق ق ة إلا ط صـــرفات الخصوصـــ
ام الرّ    .31ارة على الأرشیفشیدة السّ للأح

ـةما منع الاستفادة من هذه المعلومات في أغراض الرّ  ة والمال ة الاقتصاد ما، قا ـة  لاسـ ائ قـى  والتـيالج ت
منـع ، ارة المفعولخاضعة للقوانین الخاصة السّ  ما فـي إطـار التّ مـا  ة لاسـ قـات الانتفـاع بهـا الهیئـات القضـائ حق

الشّــــ ــــاة الخاصــــة ، هاداتأو لغــــرض الإدلاء  الح مــــا عاقــــب القــــانون علــــى اســــتعمال هــــذه المعلومــــات للمســــاس 
 .32للأشخاص أو لأغراض المنافسة غیر المشروعة

  
  

                                                            
ـات, المعـدل والمـتمم, (ج ر عـدد 1966جـوان سـنة  08, المؤرخ في 156-66الأمر رقم  39المادة 29  48, المتضـمن قـانون العقو

  ).1966جوان سنة  10الصادر في 
ة, (ج ر عدد 1994جانفي سنة  15, المؤرخ في 01-94شرعي رقم المرسوم التّ 30 المنظومة الإحصائ الصـادر فـي  03, المتعل 

  ).1994جانفي سنة  16
الأرشــیف الــوطني, (ج ر عــدد 1988جــانفي ســنة  26, المــؤرخ فــي 09-88القــانون رقــم 31 جــانفي  27الصــادر فــي  04, المتعلــ 

  ).1988سنة 
., المصدر السّ 01-94م من المرسوم التشرعي رق 25المادة 32   اب
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ة  - 3   قانون الحالة المدن
ــة فــي  عــد بواســطة الجــداول السّــنة جــدول هجــائي سّــالیوضــع لكــل بلد ــة و ة جــدول لوثــائ الحالــة المدن نو

ل عشر سنوات ة في  ة الضّـ، هجائي لكل بلد تا ة وفي  ز البلد مر ة  جب أن تحفظ سجلات الحالة المدن ط و
تــاب الضّــ، لمــدة مائــة ســنة ابتــداء مــن تــارخ اختتامهــا عــد هــذا الأجــل ترســل ســجلات  ــة النّــو واب ط تحــت رقا

االعامی ات حیث تحفظ نهائ   .33ن والولاة إلى محفوظات الولا
اشــر علــى السّــ عــا لــذلك الاطــلاع الم ة والعشــرة مــن قبــل الأشــخاص غیــر جلات والجــداول السّــمنــع ت نو

یل الجمهورة أو الطّ ، ولة المؤهلین لهذا الغرضأعوان الدّ  استثناء و اشـرن ولا یجوز  فل أو أصوله أو فروعـه الم
ه أو ممثله الشّ أو زوجه أو  ـةوص م الأهل ان قاصرا أو عـد قـة لأصـل عقـد ، رعي إذا  الحصـول علـى نسـخة مطا

نــاء علــى  ــه العقــد و ــان الــذ تــم ف مــة الم س مح موجــب رخصــة مســلمة دون نفقــة مــن رئــ لاد لا یخصــه إلا  مــ
تابي من المعني  .34طلب 

  
ع والتّ قانون التّ  - 4  لكترونیین صدی الإ وق

ـــع الإنظـــم المشـــرع التّ  موجـــب وق ـــام القـــانون المـــدني  مفهـــوم خـــاص ومســـتقل عـــن أح لكترونـــي لأول مـــرة 
ــ 201535فبرایــر ســنة  01فــي المــؤرخ  04-15القــانون رقــم  ــان لشــخص ه وجعل تــوب ســواء  ــع الم ممــاثلا للتوق

ـــان هـــذا التّ  عــي أو معنـــو فقـــط إذا  ـــع موصـــوفاطب ـــهولكـــي یتحقـــ ذلـــك یجـــب أن تتـــوفر ، 36وق ن مجموعـــة مـــ ف
ما شهادة تصدی  ات لاس قة فـي شـ، لكتروني موصوفةإالمتطل ارة عن وث لة بـین لكترونـي تثبـت الصّـإل وهي ع

انات التّ  ع الإحق من التّ ب   .37خص الموقعلكتروني والشّ وق
عـرف صـدی الإسـلطات مختصـة تتمثـل فـي مـؤد خـدمات التّ من قبل هادة منح هذه الشّ تو  لكترونـي أو مـا 

عد مراعاة مجموعة مـن الشّـرف الثّ الطّ  ـعالث  ـذا إجـراءات یجـب أن تت ـة و انـات  حیـث، رو القانون یـتم جمـع الب
ع الشّ والمعلومــات ذات الطّــ المــادة ا ــ 04-15مــن القــانون رقــم  05خصــي وهــو مــا أكــده المشــرع   :رب الــذّ االسّ

انـات والمعلومـات ذات الطّـ"یجب أن تتواجد على التّ  ل الب عراب الوطني  خصـي التـي تـم جمعهـا مـن طـرف الشّ  ا
ــذلك قواعــد ، لكترونــيصــدی الإالــث الموثــوق أو ســلطات التّ رف الثّ لكترونــي أو الطّــصــدی الإمــؤد خــدمات التّ  و

                                                            
فر سنة  19, المؤرخ في 20-70من الأمر رقم  21و 12المادتین 33 ـة, (ج ر عـدد 1970ف الحالـة المدن الصـادر  21, المتعلـ 

فر سنة  27في    ).1970ف
. 20-70من الأمر رقم  65المادة 34   , المصدر الساب
ع والتصــدی الإلكتــرونیین, (ج ر , 2015فبرایــر ســنة  01, المــؤرخ فــي 04-15القــانون رقــم 35 ــالتوق حــدد القواعــد العامــة المتعلقــة 

فر سنة  10الصادر في  06العدد   ).2015ف
  , المصدر نفسه.04-15من القانون رقم  08المادة  36
  , المصدر نفسه.04-15من القانون رقم  07المادة 37
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ــن نقلهــا خــارج التّــ م هــا ولا  انــات التــي تحتو شــرع المعمــول علیهــا التّ  راب الــوطني إلا فــي الحــالات التــي یــنصّ الب
  .38"ه

ع الأحوال ن لمؤد خدمات التّ  وفي جم م انـات الشّ صدی الإلا  عـد لكتروني جمـع الب ة للمعنـي إلا  خصـ
طـة بهـذه ، رحةالحصول على موافقته الصّـ انـات والمعلومـات المرت ـه الحفـا علـى سـرة الب ـون عل عـا لـذلك  وت

انــات الشّ ، هاداتالشّــ ــن جمــع إلا الب م ــل الحــالات لا  ة الضّــوفــي  صــدی ظ شــهادات التّ رورة لمــنح وحفــخصــ
انات لأغراض أخر و  لكترونيالإ ن استعمال هذه الب م المـادتین 39لا  رسـه المشـرع  تحت طائلة العقاب وهـو مـا 
س مــن ثلاثــة أشــهر ( 70حیــث تعاقــب المــادة ، راب الــذّ السّــ 04-15مــن القــانون رقــم  71و 70 ) إلــى 03ــالح

غرامــــة مــــن 02ســــنتین ( ــــل مــــؤد 1.000.000دج إلــــى 200.000) و تین فقــــط  دج أو بإحــــد هــــاتین العقــــو
انات. لكتروني أخلّ صدی الإخدمات التّ    التزامه في الحفا على سرة الب
س مـن سـتة ( 71ا المادة أمّ  الح غرامـة مـن 03) أشـهر إلـى ثـلاث (06فتعاقب  دج 200.000) سـنوات و

ل مؤد خد1.000.000إلى  تین  التزامه فـي الحصـول  مات تصدی الكتروني أخلّ دج أو بإحد هاتین العقو
. انات أو استعمل هذه الأخیرة في أغراض أخر قة قبل جمع الب  على الموافقة المس

 
د والاتصالات الإ  -5 ة قانون البر  لكترون

البرـــد  2000أوت ســـنة  05المـــؤرخ فـــي  03-2000لغـــي القـــانون رقـــم أُ  المحـــدد للقواعـــد العامـــة المتعلقـــة 
المواصـــلات السّـــ ةو ة واللاســـلك ـــد 2018مـــایو ســـنة  10المـــؤرخ فـــي  04-18القـــانون رقـــم ، 40لك البر المتعلـــ 

ــةالإوالاتصــالات  ــات ذات الطّــ، 41لكترون ــة المعط امــه مســألة حما ع الشّ والــذ تنــاول فــي العدیــد مــن أح خصــي ا
ات الاتصــالات الإبــدء بإخضــاع إن، فــي العدیــد مــن المــواد ــة المفتوحــة للشــاء واســتغلال شــ م لكترون جمهــور وتقــد

ــة لهــم إلــى احتــرام مجموعــة مــن الشّــخــدمات الاتصــالات الإ ة ، رولكترون مــن بینهــا الخضــوع لشــرو خصوصــ
انــات والمعلومــات التــي تــمّ  صــالها بواســطة هــذه الشّــ الب ــإ ــة الح اة الخاصــة ات فضــلا عــن احتــرام شــرو حما
انات ذات الطّ  ین والب ع الشّ للمشتر   .  42يخصا

                                                            
 , المصدر نفسه. 04-15من القانون رقم  05المادة 38
., المصدر السّ 04-15من القانون رقم  43,42المادتین 39   اب
ة 2000أوت ســــنة  05, المــــؤرخ فــــي 03-2000القــــانون رقــــم 40 المواصــــلات الســــلك ــــد و البر , المحــــدد للقواعــــد العامــــة المتعلقــــة 

ة, (ج ر عدد    ). الملغى.2000أوت سنة  06الصادر في  48واللاسلك
ــة, (ج ر 1820مــایو ســنة  10, المــؤرخ فــي 04-18القــانون رقــم 41 ــد والاتصــالات الالكترون البر , المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة 

  ).2018مایو سنة  13ادر في الصّ  27عدد 
  , المصدر نفسه.04-18من القانون رقم  97/4,3المادة 42
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ات و/أو خـدمات هذا وقد أكد المشرع من خلال هذا القانون على مراعـاة عـدم المسـاس أثنـاء اسـتعما ل شـ
الإضــــافة إلــــى النّ الاتصــــالات الإ ــــاة الخاصــــة  الكرامــــة وحفــــظ الح ــــة  فاع الــــوطني والأمــــن ظــــام العــــام والــــدّ لكترون

ــة الأطفــال خصوصــا فــيالعمــومي  ضــا حما اســتعمال خــدمات الإ وأ ــ  ــادین حساســة ، نترنــتمــا یتعل واعتبرهــا م
ة أو أثناء هذا الاستعمالات أو خدمات الاتصالات الإقبل استعمال الشّ  یجب مراعاتها سواءً    .  43لكترون

ذا مستخدم ضا على المتعاملین و ادرة عن المراسلات الصّ ة هم من خلال احترام سرّ یوفرض هذا الالتزام أ
ین ة للمشــتر ــاة الخاصــة والمعلومــات الاســم ــة الح ــة وشــرو حما تحــت طائلــة ، 44طرــ الاتصــالات الالكترون

  ر.اب الذّ السّ  04-18) من القانون رقم 167_164جرم والعقاب وهو ما أكدته المواد (التّ 
س مـن سـنة (164المـادة  تـنصّ  ـالح عاقـب  غرامـة مـن 05) إلـى خمـس (01: " دج 500.000) سـنوات و

ـة البرـد أو الاتصـالات الإ ة المراسـلات المرسـلة عـن طرـل شخص ینتهك سـرّ ، دج1.000.000إلى  لكترون
ه أو یخبر بوجو  ص من المرسل أو المرسل إل ستعمله دون ترخ فشي مضمونها أو ینشره أو    . 45"دهاأو 

ــــــنصّ  س مــــــن ســــــنة (165/2المــــــادة  ت ــــــالح ــــــب  عاق ــــــى خمــــــس (01: " غرامــــــة مــــــن 05) إل ) ســــــنوات و
ل متع5.000.000دج إلى 1.000.000 تین  أ امل للاتصالات الإدج أو إحد هاتین العقو حول  ة  لكترون

انت المراسلات الصّ  ة أو أمر أو سـاعد فـي ادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طر الاتصالات طرقة  الالكترون
ضــا النّ ، ارتكــاب هــذه الأفعــال ة أ ــن الجهــة القضــائ م ــات التّ و ــة المنصــوص طــ بواحــدة أو أكثــر مــن العقو كمیل

ات" 09علیها في المادة    .  46من قانون العقو
ــــــنصّ  س مــــــن ســــــتة ( 166/2المــــــادة  ت ــــــالح ــــــب  عاق ــــــى ســــــنتین (06: " غرامــــــة مــــــن 02) أشــــــهر إل ) و
ــل شــخص1.000.000إلــى  دج500.000 تین  مســتخدم لــد متعامــل للاتصــالات  دج أو بإحــد هــاتین العقــو

انــــت المراســــلات الصّــــالإ ــــأ طرقــــة  حــــول  ــــة  ــــ الا ادرة أو المرســــلة أو المســــتقبلة عــــنلكترون تصــــالات طر
ة أو من أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال"الإ   .  47لكترون

                                                            
  , المصدر نفسه.04-18من القانون رقم  117المادة 43
., المصدر السّ 04-18من القانون رقم  160المادة 44   اب
 , المصدر نفسه. 04-18من القانون رقم  164المادة  45
ــات التّ , المصــدر السّــ156-66مــن الأمــر رقــم  09المــادة  تــنصّ 46 : "العقو ــة هــي: الحجــر القــانوني, الحرمــان مــن ممارســة اب كمیل

ـة للأمـوال, ا ة, تحدید الإقامة, المنع من الإقامـة, المصـادرة الجزئ ة والعائل ة والمدن لمنـع المؤقـت مـن ممارسـة مهنـة أو الحقوق الوطن
, إغــلاق المؤسســة, الإقصــاء مــن الصّــ ــة, الحظــر مــن إصــدار الشّــنشــا طاقــات الــدّ فقات العموم ــ أو ات و/أو اســتعمال  فع, تعلی

م أو قرار الإدانة".سحب رخصة السّ    اقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة, سحب جواز السفر. نشر أو تعلی ح
., المصدر السّ 04-18القانون رقم من  166/2المادة 47   اب
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و 167المـادة  تنصّ  ـل شـخص غیـر الأشـخاص المـذ عاقـب  حـد أارتكـب  166و 165رن فـي المـادتین :"
ورة فـــــي المـــــادتین السّـــــ س مـــــن شـــــهرن (الأفعـــــال المـــــذ ـــــالح قتین  غرامـــــة مـــــن 01) إلـــــى ســـــنة واحـــــدة (02ا ) و

  . 48دج"500.000دج إلى 200.000
ــأنّ  ــة الممنوحــ یتبــین مــن المــواد أعــلاه  انــات ذات الطّــالمشــرع وســع نطــاق الحما ع ة فــي حالــة انتهــاك الب ا

س وهــي ، مــن حیــث الأشــخاص أو مــن حیــث الأفعــال خصــي ســواءً الشّ  ــة الحــ عقو واعتبرهــا جنحــة وعاقــب علیهــا 
ة للحرّ  ــة ســال ــةعقو حســب الجنحــة المرتك ــة الغرامــة التــي تختلــف  ــة ، ــة فضــلا عــن عقو ــد علــى جد وهــو مــا یؤ

اة ال ة الح صفة عامة. المشرع في تكرس حما   خاصة 
 

  خاتمة
ـأنّ  ـن الجـزم  م ـة فـي الجزائـر حدیثــة علـى الـرّ التجـارة الإ لا  غم مـن أن صـدور القـانون الخـاص بهــا لكترون

ـة التـي تـنظم المعـاملات الإصـوص االفعل خطوة حدیثة في مجمـوع النّ  عـة لقانون صـفة عامـة ذات الطب ـة  لكترون
ــان قــد بــدأ منــذ مــدة فــي وضــع أســس لهــذه التّ  لأنّ ، جارــةالتّ  ومــة الإالمشــرع  ــات الح قــا لمتطل ــة جــارة تحق لكترون

ه العدید من القطاعات. برنامج تساهم ف قه  صبو إلى تحق   مشروع متكامل 
لات تهدف إلى  ة  إدماجبدأ الأمر بتعد النسـ مـا هـو الشـأن  عض المجـالات  القواعد الموجودة والمنظمـة لـ

ة والتّ للإث ـالتّ ، جارةات في المواد المدن ـة تتعلـ  ة في الأهم ـة من خلال تناول مسألة غا ع الالكترونـي والكتا وق
التـّالإ قهـا و ـات تحق ة فـي حـد ذاتهـا ومتطل ـة التصـرفات التـي تتضـمنها هـذه المحـرراتلكترون ثـم قـانون ، الي حما
ــــع الإصــــدی والتّ التّ  ــــةلكتــــرونیین وهــــو قــــانون غطــــى مجموق الات القانون ــــأس منهــــا مــــن الإشــــ ــــرس ، وعــــة لا  و

المقارنة بین التّ الاعتراف الصّ  ة  لات المطوعة للقواعـد السّـرح في الحج ـین التّ عد قة و رح لمفهـومي كـرس الصّـا
ع الإصدی والتّ التّ    لكترونیین. وق

ــة فــي  ة التــي تعــد نقطــة غا ــة الخصوصــ حما ــا هــذه المســائل  ــالنّ ونظــرا لارت ــة خاصــة  ظر إلــى الأهم
ــات المعــاملات فــي الوقــت الــرّ  ــالتّ معط ــرة أنّ اهن التــي تتســم  ــة واحــدة طور وتجســد ف ح قر لكــن فــي ، العــالم أصــ

ما للأشـــخاص التّ  المقابـــل یجـــب التأكیـــد علـــى أنّ  ـــاة الخاصـــة لاســـ ـــا لا یجـــب أن تغنـــي عـــن احتـــرام الح كنولوج
ــس تمامــاالطّ  عیــین بــل الع قــه مــن خــلال القــانون رقــم وهــو مــا حــاو ، ب ــ  07-18ل المشــرع الجزائــر تحق المتعل

ــة الأشــخاص الطّ  ــات ذات الطّــحما عیــین فــي مجــال معالجــة المعط ع الشّ ب ــة و ، خصــيا ــادرة ایجاب عتبــر  الــذ 
ـة اللازمـة فـي معــاملات التّ مشـروع النّ للوتكملـة  ـة القانون ـة خاصـة نظـراجـارة الإهـائي فـي تكــرس الحما لمــا  لكترون

ه من التزامات مفرو    لكتروني.ضة على أطرافها خاصة المستهلك الإتتطل

                                                            
 , المصدر نفسه.04-18القانون رقم من  167المادة 48
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ة توصلنا إلى مجموعة من النّ  حث المقارنة بین مختلـف القـوانین ومن خلال هذه الورقة ال تائج تتعل أساسا 
التّ  ة من جهة ومن جارة الإحلیل والتي تكون ضرورة لممارسة التّ التي تطرقنا إلیها  یـف لكترون ان  ة بتب جهة ثان

حمـــى المتعـــاملون فـــي هـــذه التّ  ـــن أن  ـــات ذات الطّـــم ـــة المعط حما عـــد وجـــود قـــانون خـــاص  ع جـــارة خاصـــة  ا
عيللشخص الطّ ي خصالشّ  ه العقـد المبـرم بینـه ثل التزاما مفروضا على المـورد الإوتم، ب لكترونـي لتنفیـذ مـا اسـتوج

صفة عامة ین المتعاملین معه    :  و
ـــانون  - ـــم الق ـــ 07-18رق ـــات ذات الطّ ـــة المعط حما ـــانون الخـــاص  ع الشّ مثـــل الق عـــي خصـــي للشـــخص الطّ ا ب

ة في القوانین ذات الصّ  قوتكرس هذه الحما ة ت قات لهذه الحما ـام القـانون رقـم  ىلة هي تطب -18خاضـعة لأح
م لم یوجد نصّ  07  شأنها.  ف
قة للمستهلك  - ة له لأنّ جارة الإالتّ لكتروني وفقا لقانون الإالموافقة المس ة قانون ة تعتبر حما هـا التـزام ملقـى لكترون

 على عات المورد الالكتروني.
قة وفقــا للقــانون رقــم  - ــذّ السّــ 07-18یتســع مفهــوم الموافقــة المســ معالجــة اب ال ر وهــو مــا عبــر عنــه المشــرع 

ات ذات الطّ  ع الشّ المعط المقارنة مع مفهومها وفقا لقانون التّ ا شمل فقط جمع هـذه ة الإجار خصي  ة الذ  لكترون
ات ما فیها الجمع تخضع لنفس النّ  تیجة أنّ لكن النّ ، المعط رو ظـام القـانوني خاصـة الشّـمختلف صور المعالجة 

قة.   والإجراءات المس
ـــــات ذات الطّـــــ - ع الشّ تثیـــــر مســـــألة المعط ما مـــــا تعلـــــ منهـــــا ا ـــــة لاســـــ الات القانون خصـــــي العدیـــــد مـــــن الإشـــــ

التـّلأنّ ، اءات على الحصول على هذه الموافقـةالاستثن ثیـرة ومجالهـا واسـع و الي تضـیی نطـاق ممارسـة الحـ هـا 
قة من قبل صاحب الح فیها.   في رفض الموافقة المس

ــــار المــــورد الإ - ــــن اعت ــــة وفقــــا لالتزامــــه بجمــــع المعلومــــات حــــول المســــتهلك جــــارة الإلكترونــــي فــــي التّ م لكترون
ـة وعن المعالجـة إذا اسـتوفى الشّـولا ؤ سالالكتروني م قة للمعالجـة وفقـا للقـانون  رو القانون راعـى الإجـراءات المسـ

التّ ، راب الذّ السّ  07-18رقم  ه تنفیذ الالتزام. و قتض ام هذا الأخیر في حدود ما   الي الخضوع لأح
ــة تتخــذها السّــ 07-18جــاء القــانون رقــم  - ــام إدار ــة فــي حــ الأح ل عــن المعالجــة فــي حــال و ؤ مســلطة الإدار

امه حسب درجة المخالفة وتكون قـرارات السّـ، خرقه لأح ـة قابلـة للطعـن أمـام مجلـس الدّ تتدرج   ولـة لأنّ لطة الوطن
.   منازعاتها تخضع للقضاء الإدار

هـــي موافقـــة غرضـــها یختلـــف عـــن الغـــرض الـــذ تحققـــه  07-18خص المعنـــي وفقـــا للقـــانون رقـــم موافقـــة الشّـــ -
ع شخصـي غم مـن أنّ على الـرّ  05-18القانون رقم  الموافقة في ظلّ  انـات ذات طـا علـى أسـاس ، الأمـر یتعلـ بب

ــل صــور المعالجــة فــي حــین أنّ أالموافقــة الأولــى  أنّ  ونهــا تشــمل  ــة تشــمل جمــع المعلومــات الموافقــة الثّ  شــمل  ان
  فقط. 

انــات التــي  رســاب الــذّ  07-18وضــع المشــرع مــن خــلال القــانون رقــم  - ــن مــن التّ جملــة مــن الب عــرف علــى تم
حسـب لـهالشّـ رها علــى سـبیل الحصـر وهـو أمــر  ــه إلـى أنّ لأنّـ، خص المعنـي ولـم یـذ عــرف وسـائل وطـرق التّ  ه انت
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ر لكنه، على الأشخاص عدیدة وفي تطور مستمر ـةالتّ   فقـط ذ سـهل الحصـول علیهـا  منهـا و قلید المألوفـة التـي 
سهل علي الشّ   عني في المقابل الإدلاء بها.خص المو

المشــرع هــائي فإنّــلكــن فــي المقابــل وتكملــة للمشــروع النّ  ارــة ه یجــدر  حمــي الأشــخاص الاعت إصــدار قــانون 
ــات ذات الطّــ ع الشّ فــي مجــال المعط ما و ا ــة ذات ر اب الــذّ السّــ 07-18القــانون رقــم  نّ أخصــي لاســ تنــاول حما

ع جزائـــي متـــد ، طـــا ـــان الأمـــر  ـــات ذات فـــإذا  ـــن إخضـــاع الاعتـــداء علـــى المعط م ـــة فلـــم لا  شـــمل هـــذه الحما ل
ع الشّ الطّ  التّ ا ة و ة إقامة مسؤولیته الجزائ ان ار على أساس إم اخصي للشخص الاعت   .الي حمایته جزائ

قة ووضــــع أســــس واضــــحة ــــذلك  ــــى الموافقــــة المســــ رســــة للحصــــول عل تضــــیی مجــــال الاســــتثناءات الم
ط نطـــا ة لضـــ ـــه عـــدول وأخیـــرا ، ق ممارســـة هـــذه الاســـتثناءاتوموضـــوع ـــون ف ـــن أن  م تحدیـــد المجـــال الـــذ 

المعالجــة صــه  ــالنّ ، القاضــي عــن ترخ ما  انــات والمعالجــة فــي حــد ذاتهــا حتــى یــتم تحدیــد لاســ عــة الب ظر إلــى طب
ة حیلولة ان ـن هذا العدول عن ترتیب المعالجة لآ إم م ـة والأسـاس الـذ  للمضـرور مـن هـذا العـدول ثارها القانون

ه.الرّ    جوع 


